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جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عمان

أهمية تطبيق المصارف الإسلامية للمعايير الشرعية في الحد من الأزمات المصرفية
  أظهرت تجارب عالمية عديدة على مستوى دولٍ متقدمةٍ وناميةٍ على حدٍ سواء، أن القطاع المصرفي الكفوء يقوم بتعبئة وتوسيع نطاق أدوات الادخار المتوفرة، وخفض كلفة التمويل وتطوير إدارة المخاطر، وتسهيل تدفق السلع والخدمات، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي. كذلك فإن تحقيق كفاءة الجهاز المصرفي وتفعيل مساهمته في التنمية الاقتصادية لا يرتكز على انجاز الاصلاحات فقط ، بل انفتاحه على المنافسة الأجنبية كذلك وتواجد المصارف العالمية في الأسواق المالية المحلية.
  ومع النمو الذي حققه قطاع المصارف الاسلامية في العقود الثلاثة الماضية بطريقة أدهشت الكثيرين وأثارت شكوك وتساؤلات لدى آخرين ومع هذا التطور في حجم ودور الصيرفة الاسلامية جاءت أهمية الالتزام بالمعايير والضوابط الشرعية من جهة و معايير بازل من جهة أخرى خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت أشد الأنظمة المالية والمصرفية قوةً واستقراراً على مستوى العالم.
وجاءت هيكلية البحث في ثلاثة مباحث يهتم الأول منها بالمعايير التقليدية التي أقرتها لجنة بازل وأنظمة الرقابة والاشراف المعتمدة، في حين يبحث الثاني منها واقع المصارف الإسلامية وإمكانية تطورها ، وأما المبحث الثالث فيهتم بالمعايير الشرعية والجهات التي تصدرها مع اعتماد بعض المؤشرات للمقارنة بين المصارف التقليدية والاسلامية.
المبحث الأول: أنظمة الرقابة والإشراف المصرفيين في البلدان النامية

لقد وردت المتطلبات الأساسية اللازمة لضمان رقابة مصرفية سليمة في وثيقتين أصدرتهما لجنة بازل للرقابة على المصارف. الوثيقة الأولى، هي " المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة"، بينما تضمنت الوثيقة الثانية " منهجية المبادئ الأساسية ". وتعد هذه المبادئ خلاصة لعملية مستمرة اضطلعت بها اللجنة من أجل دعم معايير الرقابة على المصارف في العالم أجمع، بينما تقدم المنهجية توجيهات مفصلة حول تطبيق هذه المبادئ. وسنتناول موضوع أنظمة الرقابة والإشراف على المصارف في هذا المبحث من خلال أربع محاور رئيسة.

أولاً: متطلبات كفاية رأس المال:

إن أحد سبل حثّ المصارف على القيام باستثمارات أقل مخاطرة يكمن في تأمين رأس مال كافٍ لأصول تلك المصارف، وذلك على افتراض أنه كلما كبر رأس المال السهمي – أي رأس المال المتأتي من إصدار الأسهم-، فستكون خسائر البنك أكبر في حالة فشله.   

 في عام 1988 قررت لجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لمصرف التسويات الدولية، الحد الأدنى الواجب لرأس المال بالعلاقة مع مخاطره كمعيار مصرفي عالمي عـُرِف باتفاقية بازل الأولى. وقد اتخذ هذا المتطلب شكل نسبة مديونية يمكن تفسيرها بأنها؛ رأس المال مقسوماً على أصول المصرف الكلية المرجحة بعامل المخاطرة، واعتبر الحد الأدنى 8% من أصول المصرف المرجحة بعامل المخاطرة. 

وتصنف اتفاقية بازل الأولى الأصول المرجحة بعامل المخاطرة والأنشطة غير المدرجة في ميزانية المصرف – أي الأدوات المالية التجارية مثل؛ التزامات القروض، خطابات الاعتماد، مبادلات معدلات الفائدة، الأوضاع التجارية في العمليات الآجلة والخيارات وتوليد مداخيل من الرسوم-، ويعتقد أن هذه الأنشطة غير المدرجة في الميزانية تعرض البنك للمخاطر. وتم التصنيف في فئات أربع لكل منها مرجح مخاطر مختلف كما يأتي
 :

1- الفئة الأولى وزنها المرجح صفر؛ وهي تشمل الأصول المؤكد سدادها، مثل الاحتياطات والأوراق المالية الحكومية( كأوراق الخزينة في الولايات المتحدة) في البلدان المتقدمة.

2-  الفئة الثانية وزنها المرجح 20%؛ وهي تشمل الاستحقاقات لدى مصارف في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
جـ- الفئة الثالثة وزنها المرجح 50%؛ وتشمل السندات البلدية والرهون السكنية.

د- الفئة الرابعة وزنها المرجح 100% وهو الأقصى؛ وتشمل القروض الشخصية والتجارية.

 وتنجم مشكلة عن تصنيف مخاطر الأصول هي مشكلة المراجحة استجابة للأنظمة، إذ يصبح لدى المصارف حوافز لاستبدال الأصول الأكثر أمناً في حوافظها المالية بأصول أكثر خطراً. ويحدث هذا لأن نظام التصنيف لا يميز بين قرض آمن لشركة تصنيفهاAAA درجة أولى، وقرض خطرجداً لشركة تصنيفها CCC درجة ثالثة، لأن القروض لكليهما مرجحة بعامل المخاطرة ذاته ونسبته 100%.

ونظراً لمواطن الضعف المتعددة والمآخذ على اتفاقية بازل الأولى، تم صياغة معيار رأسمالي للمصارف في عام 1997 هو إتفاقية بازل الثانية أو "المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية "، والتي ترتكز بدورها على ثلاثة محاور رئيسة هي
:

- الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال.

- المراجعة الرقابية.

- انضباط قاعدة السوق والشفافية.

أما المحور الأول فيشبه ما هو قائم في اتفاقية بازل1، ولكنه يختلف عنه من ناحية شموله على مخاطر التشغيل وعلى تعديلات هيكلية في طرق قياس مخاطر الائتمان. ويتيح المحور ثلاثة خيارات محددة لاحتساب مخاطر الائتمان وهي؛

1- التقييم الداخلي الأساسي للمخاطر.

2- التقييم الداخلي المتقدم للمخاطر.
3- الطريقة القياسية.

 وعلى ثلاثة خيارات أخرى لإحتساب مخاطر التشغيل وهي:- 

1- الطريقة القياسية.

2- الطريقة المتقدمة.
3- طريقة المؤشر الأساسي.

أما فيما يخص المحور الثاني؛ فيشير الى أن الغرض من عملية المراجعة لايقتصر على التأكد من كفاية رأس المال المصارف لتغطية جميع المخاطر التي تتعرض لها، بل يمتد ليشمل تشجيع المصارف على تطوير واستخدام أساليب أحسن لمراقبة وإدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها. لذا فإن وضع اتفاقية جديدة للملاءة المصرفية موضع التنفيذ يتطلب دوراًمتزايداً للسلطات الرقابية الوطنية، مما حدا بلجنة بازل الى جعل الرقابة الاحترازية المحور الثاني لكفاية رساميل المصارف.

وهناك أربعة مبادئ تقوم عليها الرقابة الاحترازية؛ إذ يتوجب على المصارف أن يكون لديها نظام لتقدير مستوى الرسملة المطلوبة مقارنة بمستوى مخاطرها، وأن تكون هناك ستراتيجية واضحة لإبقاء رأس المال عند المستوى المطلوب إذا زادت المخاطر مع تأكد السلطة الرقابية من توفر عنصري النظام والستراتيجية، وأن تفرض باستمرار معدلات لتكوين رأس المال بمستوى أعلى عن الحد الأدنى المتوجب – نظراً لميل المصارف الى التقليل دوماً من حجم مخاطرها-، وأن تبقى جاهزة للتدخل المبكر للحيلولة دون أي تدنٍ للرساميل.

 أما المحور الثالث؛ فيختص بصورة رئيسة بوضع متطلبات مختلفة للإفصاح بهدف الوصول الى أعلى مستوى من الشفافية، ومن ثم في اتجاه انضباط السوق. وقد شددت لجنة بازل2 في توصياتها بضرورة إعلام المشاركين في السوق بمدى ملاءة الأموال الخاصة مع مخاطر المصرف، وبالمناهج والأنظمة المعتمدة لتقديم المخاطر واحتساب كفاية الرساميل، وجعلت الاتفاقية هذه من الإفصاح والشفافية شرطاً للسماح للمصارف باللجوء الى مناهج التقويم الداخلي والذاتي.

ثانياً: القيود على الأنشطة المصرفية

لتقليل تعرض المصارف للمجازفات، يمكن تقييد الأنشطة المصرفية في مجالين، الأول؛ حيازات الأصول. والثاني؛ أنواع الأنشطة التي يسمح بها. فيما يخص المجال الأول، تميل أغلب المصارف لحيازة أصول خطرة، على أساس أن العائد يرتبط بصورة طردية مع درجة المخاطرة، وتبعاً لذلك تكون ربحية المصارف أعلى في حالة نجاح المشروع في حين يتعين على المودعين تحمل الكلفة عند الإخفاق. 

 في هذه الحالة وحتى في غياب شبكة أمان حكومية- مثل تأمين الودائع -، لن يقوم المصرف بأنشطة خطرة عندما تكون في حيازة المودعين معلومات كافية تتعلق بأنشطة المصرف، أي عندما لاتوجد مشكلة تباين المعلومات. في مثل هذا الوضع – أي عند توفر المعلومات-، يسحب المودعون إيداعاتهم، لكن مشكلة تباين المعلومات وعدم دقتها موجودة دائماً في الواقع. أما في حالة وجود شبكة أمان حكومية لحماية المودعين، فللأسف قد يعطي ذلك حافزاً للقيام بأنشطة خطرة. وهكذا هناك حجج مقنعة تدفع بالحكومات الى فرض قيود على المصارف التي في حيازتها أصول خطرة، سواء كانت أسهماً عادية أم عقارات. ويمكن كذلك للأنظمة المصرفية أن تحد من انكشاف المصارف على عدد قليل من المقترضين أو المصالح التجارية.

 ومع ذلك يبقى الافصاح عن المعلومات عقبة في طريق تنفيذ أنظمة الرقابة المصرفية في البلدان النامية، إذ يتعين على المنظمين والمراقبين المصرفيين على وجه التحديد الإصرار على استخدام البنوك معايير محاسبية معينة والإفصاح عن طيف واسع من المعلومات المتصلة بأنشطتها، وذلك ليكون بإمكان الأسواق والمودعين والدائنين وأصحاب الأسهم تقدير وضبط نوعية مخاطر أصولهم، كي يمكن فرض شروط التقييد على المصارف عند قيامها بأنشطة خطرة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الكشف عن المعلومات في نيوزيلندا يتطلب:

· نشر بيان مالي فصلي شامل لكل مصرف بصورة علنية؛

· وأن يصادق مدراء المصرف على البيان؛
· وأن يتحملوا مسؤولية غير محدودة في حالة إخفاق البنك.

أما في مجال الأنشطة المصرفية المسموح بها؛ فيطرح سؤال مهم عن كون تقييد أنشطة المصارف في مجالات تجارية معينة يزيد أو يخفض من سلامة واستقرار النظام المالي؟

 يرى مؤيدو مبدأ الفصل أن أنشطة محددة تتمثل بالصيرفة الاستثمارية والعقارات هي التي تميل نحو المخاطرة، ويزيد فشل المصرف عندما يقوم بمثل هذه الأنشطة. كقيام المصارف بضمان الأوراق المالية؛ إذ يكون بامكانها بيع إصدارات السندات والأوراق المالية الجديدة غير المباعة الى صناديق الإئتمان، والى هيئات غير مصرفية تقوم هي بإدارتها أو حتى الى المصرف ذاته. ويستشهدون بمثل عن فرض القيود على البنوك لتحول دون انخراطها في أنشطة تجارية خارج العمل المصرفي؛ وهو مثال واحد تاريخي معروف، وهو قانون غلاس- ستيغول الذي وضع عام 1933 ، وفرض فصل الأعمال المصرفية عن التعامل في الأوراق المالية في الولايات المتحدة، والذي ظل نافذاً حتى عام 1999 عندما ألغي بقانون غرام- ليتش – بليلي لتحديث الخدمات المالية. 

 أما في البلدان النامية، ونظراً لوجود شبكة من الأعمال التجارية المملوكة في الغالب لعائلات سياسية متنفذة ومجموعات نخبوية أخرى، واقتران ذلك بعدم شفافية الاطار القانوني الذي يضبط الصفقات المالية، فتبقى المخاوف قائمةً من أن تضارب المصالح تؤدي الى سوء استخدام الضمان.

أما أصحاب الرأي المنادون بإزالة الحواجز أمام انخراط البنوك في أنشطة القطاعات المالية الأخرى، فيرون بأن ذلك يشجع التنافسية مما يعزز كفاءة السوق في هذه المجالات. فضلاً عن إن إنشاء مصرف شامل يقدم طيفاً عريضاً من الخدمات المالية، من بينها الأوراق المالية، والتأمين والعقارات ناهيك عن الصيرفة التجارية، سيتيح للمصارف تنويع منتجاتها، مما يؤدي الى زيادة سلامة البنوك والنظام المالي.

ثالثاً: أدوات ضبط استقرار النظام المالي وسلامته
مما لاشك فيه إن توفر الأدوات الكمية والنوعية لمراقبة وتقييم استقرار وسلامة النظام المالي تيسر مهمة التنظيم والإشراف المصرفي، فضلاً عن إمكانية استخدام هذه الأدوات كنظام انذار مبكر ضد الأزمات المالية المحتملة. وأحد الأدوات الشائعة التي يستخدمها المصرفيون لرقابة سلامة المؤسسات الفردية هو نظام تصنيف المراتب المعروف بنظام كاملزCAMELS، الذي طوِّر في الولايات المتحدة بداية تسعينات القرن الماضي، وتبنته بأشكال متنوعة عدد كبير من البلدان .

وكلمة CAMELS هي اختصار يجمع الأحرف الأولى للكلمات الانكليزية التي تدل على    ( كفاية رأس المال capital adequacy، ونوعية الأصول asset quality، والإدارة management، والإيرادات earnings، والسيولة liquidity، وتم إضافة عنصر الحساسية تجاه مخاطر السوق). وبإمكان المنظمين المصرفيين اعتماداً على مؤشر مركب مشتق من معلومات تتعلق بالمجالات الستة المذكورة ضمن أنشطة المصرف، أن يقوموا بالعمل اللازم لتبديل سلوك المصرف أو إغلاق عملياته عندما تكون رتبته متدنية جداً.

ويواجه تنفيذ هذا النظام عدة صعوبات على الصعيد العملي، من بينها مشاكل رئيسية تقترن بكفاية رأس المال ومراقبة نوعية أصول المصرف. ومن الصعوبات الأخرى هو كون الإدارة متغير نوعي يصعب قياسه. وكذلك فإن العلاقة بين ربحية المصرف ويسره، هي علاقة يصعب تفسيرها؛ فمثلاً يمكن أن يعزى تحقيق المصرف لأرباح عالية هو قبوله بمخاطرة عالية. أما عنصر السيولة فإنه يتأثر بعوامل مختلفة، من بينها مصادر التمويل، وتباين آجال الإستحقاقات والايرادات والإدارة السيئة للسيولة على المدى القصير. وأخيراً فيما يخص عنصر الحساسية، فهناك مشاكل عديدة ناجمة عن ازدياد تنوع عمليات المصارف ودخولها مجالات مثل صفقات صرف العملة وصفقات سوق الأسهم، والسلع وحتى العقارات، ويولد كل من هذه العمليات درجات متفاوتة من الخطر يصعب جداً قياسها.

وهناك إطار مراقبة مهم آخر وهو نظام بيسيك BASIC للإشراف المصرفي، الذي طورته الأرجنتين إثر الأزمة التي عصفت بسوقها المالي عام 1994 . ويشير الاختصار الى السندات، والتدقيق المحاسبي، والإشراف، والمعلومات، والتصنيف الإئتماني. وأحد السمات الخاصة لهذا النظام هي التأكيد على كشف المعلومات التي تتعلق بكافة القروض في النظام المالي، وإنشاء مكتب إئتمان لتوفير المعلومات لعامة الناس مما يتطلب دقة المعلومة ووثوقيتها. ومن السمات الأخرى لهذا النظام ما يتعلق بالطلب من المصرف الحصول على مرتبة إئتمانية والإعلان عنها.  

 وهناك نظام مراقبة شامل وطموح أكثر هو نظام مؤشرات الحيطة الكلية إم.بي.آي(MPI) لسلامة النظام المالي، الذي تم تطويره كجزء من برنامج مشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويضم نظام  إم.بي.آي(MPI) إطار نظام كاملزCAMELS مضافاً إليه المؤشرات الكلية
 .
جدول (1) أهم مؤشرات الحيطة الجزئية والكلية للتنبوء بالأزمات المالية والمصرفية

	أولاً: مجموع مؤشرات الحيطة الجزئية
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-الإقراض المقيّم بالعملة الأجنبية

- القروض والمحصصات

- القروض لهيئات القطاع العام

- وضع المخاطر الخاصة بالأصول

- الإقراض المرتبط بها

- معدلات المديونية

2- حالة الاقتراض

- نسبة الديون الى رأس المال

- ربحية الشركات

- مؤشرات أخرى لظروف الشركات

- مديونية القطاع العائلي
	د. الايرادات والربحية

- عائد الأصول

- عائد الأسهم

- نسبة الدخل والإنفاق

- مؤشرات الربحية الهيكلية

هـ. السيولة

· قروض البنك المركزي للمؤسسات المالية

· الودائع نسبة لإجمالي النقد
· تجزئة معدلات التعامل بين البنوك
· نسبة القروض الى الودائع
· هيكل استحقاق الأصول والخصوم
· تدابير لسيولة السوق الثانوية
و.الحساسية بالنسبة لمخاطر السوق

-( مخاطر الصرف الأجنبي، مخاطر سعر الفائدة، مخاطرسعرالأسهم، مخاطر سعر السلع).

- مؤشرات خاصة بالسوق( أسعارالسوق للأدوات المالية، مؤشرات على العوائد المفرطة، تصنيف الائتمان، هوامش العائد السيادي).

	ثانياً: مؤشرات الاقتصاد الكلي

	أ. النمو الاقتصادي

( مجموع معدلات النمو، النمو القطاعي)
	د. أسعار الفائدة والصرف

- التقلب في أسعار الفائدة والصرف

- مستوى أسعار الفائدة الحقيقية المحلية

- قابلية سعر الصرف للاستمرار

- ضمانات سعر الصرف

	ب. ميزان المدفوعات

- عجز الحساب الجاري

- كفاية الاحتياطي من النقد الأجنبي

- الدين الخارجي (بضمنه هيكل الاستحقاق)

- معدل التبادل التجاري

- تكوين واستحقاق تدفقات رأس المال
	هـ.إزدهار الإقراض وسعر الأصول

· نوبات إزدهار الإقراض

· نوبات إزدهار أسعار الأصول

	
	و. آثار العدوى

- العلاقة المتبادلة بين الأسواق المالية

- الآثار الجانبية للتجارة

	جـ.التضخم (عدم استقرار التضخم)
	ز. عوامل أخرى

(الإقراض والاستثمار الموجه، لجوء الحكومة للنظام المصرفي، التزامات متأخرة السداد)


المصدر: بول هيلبرز& راسل كروجر& مارينا موريتي ، مؤشرات الحيطة الكلية: أدوات جديدة لتقييم سلامة النظام المالي، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي،2001، ص54.   
المبحث الثاني : واقع المصارف الإسلامية وإمكانية تطورها
أولاً : أداء المصارف الاسلامية
لقد تصاعدت أعداد المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية حول العالم الى نحو 300 مصرفاً وبيت تمويل وشركة استثمارية، تصل أصولها الإجمالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية الى حوالي 300 مليار دولار، في صورة أصول مصرفية؛ والى حوالي 400 مليار دولار في صورة أنشطة في أسواق رأس المال ( محفظة استثمارات مالية)؛ ولديها قاعدة ودائع تزيد عن 200 مليار دولار، وقاعدة رأسمالية يبلغ مقدارها 15 مليار دولار، ويقدر مقدار نمو سوق التمويل والصيرفة الاسلامية بمعدل يناهز 20% سنوياً، وهو معدل يفوق معدلات التوسع لكل الأسواق المصرفية الإقليمية والعالمية وفقاً لتقرير التنافسية الدولية السنوي لعام 2005. ومن المتوقع استحواذ نحو 40 – 50% من الادخارات الاسلامية العالمية خلال السنين العشر المقبلة، مع تعدد قاعدة الخدمات والمنتجات والأدوات المالية الاسلامية من جهة، ومن جهة أخرى مع تطور وتعميق الإطار الفقهي والشرعي للمعاملات المصرفية الاسلامية
 .

  أما عن واقع أداء سوق التمويل الاسلامي، فقد نمى إصدار الصكوك الاسلامية من 7.2 مليار دولار في عام 2004 الى ما يقارب27 مليار دولار عام 2006. وبينما هناك 14 نوعاً من الصكوك الاسلامية المشخصة من قبل منظمات المحاسبة والتدقيق الاسلامية، فإن الهيكلية التي تستند إليها هذه الصكوك لا تخرج عن واحدة من ثلاث التزامات للتمويل الاسلامي فتعتمد على ما يأتي
 :

· المرابحة ( مثلاً في القروض الصناعية، وطلبات الشراء).

· أو تعتمد على المشاركة / المضاربة ( كاتفاقية توزيع الأرباح).
· أو على الإجارة ( كالبيع – الأجار) أو تركيبة مشتركة.
وبناءاً على تقارير الأسواق، فإن الحكومات والشركات تتوقع أن يتم إصدار أكثر من 30 مليار دولار سنوياً للصكوك الاسلامية خلال ثلاث سنوات بعد 2006، ليتجاوز حجم سوق الصكوك الاسلامية 150 مليار دولار.

والمنتجات المالية الاسلامية موجهة إلى إفراد (مستثمرين ومدخرين) يرغبون بالامتثال إلى أحكام الشريعة الاسلامية؛ وأهم حكم شرعي هنا هو تحريم التعامل بالفائدة ( عند الإقراض أو الاقتراض). كذلك تلزم الأحكام الشرعية بأن تقوم جميع المعاملات المالية على النشاط الاقتصادي الحقيقي – وهذا ما يجعل المؤسسات والمصارف المالية الاسلامية بمنأى عن الأزمات المالية أو وقوع ضرر أخف عليها بكثير من مثيلاتها التي تتعامل بالفائدة، ولعل أزمة الرهون العقارية وما تبعها من أزمة مالية واقتصادية خير دليل على ذلك-. وبالمقابل توفر هذه المؤسسات المالية الاسلامية حزمة متزايدة من الخدمات المالية، مثل حشد الأموال، وتخصيص الأرصدة، وخدمات تسوية المدفوعات والمبادلات، وتخفيف وتحويل المخاطر، وتعمل هذه الوسائط المالية المتخصصة باستخدام الأدوات المالية التي تتفق مع مبادئ الشريعة.

وتشجع أحكام الشريعة على تقاسم مخاطر وأرباح أو خسائر المشروع؛ ويمكن مقارنة المودعين في البنوك والمصارف الاسلامية بالمستثمرين أو حاملي الأسهم الذين يستطيعون الحصول على أرباح، عندما يحقق البنك ربحاً أو يفقدون جزءاً من مدخراتهم إذا تعرض البنك لخسارة، والمبرر هو ربط العائد في العقد الاسلامي بإنتاجية المشروع ونوعيته، مما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للثروة.

وتتخذ الأدوات المالية الاسلامية شكل عقود بين الموردين للأموال والمستفيدين منها لإدارة المخاطر. وفيما يتعلق بالأصول، تمارس البنوك الاسلامية أنشطة الاستثمار والتجارة وفقاً لمختلف العقود المتوافرة. أما فيما يتعلق بالإيداع، فتحشد الأموال بصفة رئيسة على أساس عقد المضاربة أو عقد قرض بدون فوائد ( القرض الحسن). وبوجه عام، تعرض البنوك الاسلامية على المودعين فيها أربعة أنواع من الحسابات: الحساب الجاري ، وحسابات الادخار، والاستثمار، والاستثمار لأغراض خاصة.

ثانياً: التحديات التي تواجه نظام التمويل الإسلامي:

لاشك أن من أكبر التحديات هو إنشاء إطار يحكم البنوك الاسلامية، ويشرف عليها وينظمها. فغياب النهج المشترك بين البلدان التي توجد بها بنوك إسلامية من جهة، يعد التحدي الأول وبخاصةٍ في ظل وجود رأيين مختلفين، يرى الرأي الأول – ويسود في ماليزيا واليمن-، أن البنوك الاسلامية ينبغي أن تخضع لنظام تشرف عليه وتنظمه بالكامل البنوك المركزية، وبصورة تختلف كليةً عن البنوك التقليدية.   

  ووجهة النظر الثانية ترى بوجوب الاعتراف بالطابع الفريد لأنشطة البنوك الاسلامية، مع وضعها تحت نفس نظام الإشراف والتنظيم الذي يمارسه البنك المركزي، مثلها مثل البنوك التقليدية مع إجراء تعديلات طفيفة ووضع مبادئ توجيهية خاصة تدرج عادة في نشرات البنك المركزي – مثلما يحدث في قطر والبحرين-.

ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، كثـفت عدة مؤسسات مالية وصيرفية إسلامية جهودها في إرساء معايير تتفق مع الشريعة، وتوحيد هذه المعايير، وجعلها مقبولة دولياً وجعلها متسقة عبر البلدان المختلفة. من هذه المؤسسات بنك التنمية الإسلامي ومنظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB، والسوق المالية الاسلامية الدولية، ومركز إدارة السيولة، والوكالة الاسلامية الدولية لتحديد المراتب الائتمانية.

ومن التحديات الأخرى التي يواجهها نظام التمويل الإسلامي، أن البعض يرى أن الإشراف على المؤسسات والمصارف الاسلامية وتنظيمها يتطلب تغطية أوسع بكثير تتجاوز القطاع المصرفي؛ نظراً – حسب هذا الرأي- للمخاطر المرتبطة بالأنشطة التي تضطلع بها هذه المؤسسات، والعقود التي تحكم حشد الموارد المالية، وطبيعة عقود الالتزامات المتمثلة في تقاسم المخاطر التي أثارت قضايا تتعلق بتعريف رأس المال ونسبة كفاية رأس المال. وكذلك يجب التشديد – كما يرى أنصار هذا الرأي- بدرجة أكبر على إدارة مخاطر التشغيل والإفصاح عن المعلومات بدرجة أكبر مما يحدث في مثيلاتها من المصارف التقليدية.

وتستند هذه الدعوة على الطبيعة الخاصة لصورة المخاطر في مجال الوساطة المالية الاسلامية، فيما يتعلق بكل من أسلوب تقاسم الربح أو الخسارة أو عدم تقاسمهما في مجال التمويل، وتعد مخاطر الاستثمار من أشد مخاطر التشغيل المؤثرة على نشاطات البنوك الاسلامية. 

من التحديات الأخرى التي تواجه مؤسسات التمويل الإسلامي هي ضعف أسواق رأس المال، إذ لا تزال الأسواق المتعلقة بالصكوك الاسلامية والسندات الحكومية ضعيفة، ولا تزال السوق المالية الاسلامية الدولية المنظمة حديثة العهد. ويفترض أن يحسن القطاع نطاق ومدى تقدم فئات الأصول والخصوم ويطور صكوكاً مالية جديدة وتقنيات مالية تتيح للبنوك الاسلامية تنويع قوائم موازناتها؛ وكذلك إيجاد حلول لعدد من القضايا المتعلقة بالمضاربة واستخدام المشتقات قبل ظهور سوق إسلامية للأوراق المالية تؤدي دورها بصورة فاعلة وكاملة.

ومن التحديات الأخرى، هو الافتقار الى البيانات المتكاملة مما يصعب عملية المقارنة بين البنوك الاسلامية عبر البلدان، كذلك شحة البيانات عن الصرافة الاسلامية عبر الحدود، وحجم المعاملات المالية الاسلامية عبر الحدود، والاستثمار العقاري على أساس المبادئ الاسلامية بالنسبة للبلدان المتقدمة. وفي خطوة لتلافي هذا القصور تم إدراج فصل في التقارير السنوية التي تنشرها البنوك المركزية عن البنوك الاسلامية في كل من البحرين وماليزيا وتركيا.
جدول(2) مقارنة لميزانية افتراضية لكل من المصرف الإسلامي والتقليدي

	إنموذج لميزانية مصرف إسلامي

	الموارد
	الاستخدامات

	1. حسابات الاستثمار العام



2. حسابات الاستثمار الخاص

3.حسابات جارية او تحت الطلب


4. رأس المال المدفوع



5. الاحتياطيات





6. الارباح المرحلة




7. المخصصات 




8. موارد الزكاة





9. التبرعات والهبات











	1. الاستثمار المباشر

2. الاتجار المباشر

3. التمويل بالمشاركة
4. التمويل بالمرابحة
5. التمويل بالمضاربة
6. المساهمة في شركات 

7. تأسيس شركات

8. الاقراض الانتاجي

9. الاقراض الاجتماعي

10. مصارف الزكاة

11. مساعدات

12. مشروعات اجتماعية غير هادفة للربح




12. مشروعات اجتماعية غير هادفة للربح

	إنموذج لميزانية مصرف تقليدي

	الأصول
	الخصوم

	-نقدية 

-رصيد نقدي لدى البنك المركزي 

-أوراق حكومية

-استثمارات

-قروض وسلفيات

-أوراق تجارية وكمبيالات مخصومة
	-رأس المال والاحتياطي 

-الودائع الجارية (تحت الطلب):

ودائع أفراد وشركات أخرى 

ودائع حكومية وقطاع عام

ودائع مصرفية

 -الودائع لأجل 

-الودائع الادخارية 

-الودائع الائتمانية

-سلفيات من المصارف


المصدر: الجوادي، بلال كاظم، إدارة المخاطر في ظل الصيرفة الاسلامية، رسالة ماجستير-غير منشورة-، جامعة سانت كليمنس/بغداد،2009 .

المبحث الثالث: الواقع المصرفي العربي

يشهد القطاع المصرفي في أغلب الدول العربية تطوراً ملحوظاً في العقد الأخير، فقد بلغ عدد المصارف العاملة في الدول العربية حوالي 470 مؤسسة مصرفية عام 2007، تصنف بين 267 مصرفاً تجارياً، و45 مصرفاً إسلامياً، و52 مصرفاً استثمارياً، و49 مصرفاً متخصصاً، و57 مصرفاً أجنبياً، علماً أن عدد المصارف في دول مثل لبنان 67 مصرفاً والإمارات 42 مصرفاً، والبحرين 56 مصرفاً، ومصر 54 مصرفاً.  

وتتكون هيكلية القطاع المصرفي العربي من ثلاثة أقسام رئيسة؛ هي المصارف التجارية التقليدية، والمصارف الإسلامية، والمصارف المتخصصة الأخرى. وفيما يخص المصارف التجارية التقليدية، فإنها لاتزال تهيمن على القطاع المصرفي في الدول العربية، إذ حافظت هذه المصارف على النصيب الأكبر من الموجودات المصرفية وبنسبة 78.6 % من إجمالي الموجودات المصرفية العربية في عام 2006 ، وشكلت نسبة موجوداتها ما يقارب 83 % من إجمالي موجودات القطاع في عام 2003 .

أما فيما يخص الركيزة الثانية للقطاع المصرفي العربي وهو المصارف الإسلامية، فقد  قفزت حصة موجوداتها مما يقارب 6 % من إجمالي الموجودات المصرفية للدول العربية في عام 2000 الى نحو 12.3 % في عام 2006. ويعزى ذلك الى تزايد الطلب على المنتجات والأدوات المالية التي توافق الشريعة، فضلاً عن السيولة الناجمة عن الطفرة النفطية في دول الخليج وبعض الدول الأخرى.     

وشهدت المصارف الاسلامية نمواً ملحوظاً في بعض دول الخليج العربي تحديداً، مثل السعودية التي وصلت موجودات هذه البنوك فيها الى 40 مليار دولار عام 2006، وفي الإمارات والكويت وصلت قيمة موجودات المصارف الاسلامية فيها حوالي 36 مليار دولار و28 مليار دولار على التوالي لنفس العام.

وأخيراً فيما يخص المصارف المتخصصة، وهي مصارف موجهة لقطاع وفئات اقتصادية معينة، مثل توفير التسهيلات والقروض لتمويل المشاريع  الصغيرة للأفراد والمؤسسات الصغيرة، فقد تراجعت أهميتها في السنوات القليلة الماضية لقيام عدد من الدول العربية بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأسيس المصارف الشاملة، فوصلت موجوداتها الى نسبة 9 % من إجمالي الموجودات المصرفية في الدول العربية في عام 2006
 .

أولاً : المخاطر التي تتعرض لها المصارف الاسلامية والالتزام بالضوابط الشرعية
يعد الالتزام بالضوابط الشرعية من أهم خصائص المصارف الإسلامية وهو من الأهمية بحيث إذا لم تتقيد به إدارات المصارف فإنها تفقد صفتها الأساسية التي تميزها من المصارف التقليدية، لذا فإن معيار الإلتزام بالضوابط الشرعية يعد من أهم معايير تقويم أداء المصارف الإسلامية . وتواجه المصارف الاسلامية مخاطر متعددة يمكن ايجازها بالآتي
 :

· مخاطر تشغيلية operational risk
· مخاطر الحوكمة governance risk
· مخاطر الانسحاب withdrawal risk
· مخاطر التوكيل fiduciary risk
· مخاطر الشفافية transparency risk
· مخاطر الالتزام بالمعايير الشرعية shariah risk
· مخاطر تتعلق بالسمعة reputational risk 

وإذا كانت أهم ملامح هيكل نظام الحوكمة الذي وضعت مبادئه منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)
، تتمثل في العدالة بين الأطراف المختلفة ذات الصلة بالمصرف أو الشركة, وهم : المساهمون , ومجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون والعاملون في المصرف , وأصحاب المصالح ( العملاء , حملة السندات , الدائنون ..... الخ ) , والمجتمع الذي يعمل فيه المصرف , فإن أسس العقود الشرعية المعتمدة لدى المصارف الإسلامية تعد أكثر فاعلية لتحقيق قوة الحوكمة . فالعدالة في المنظور الإسلامي تعد أهم الأسس التي تقوم عليها العقود الشرعية، تساندها قيمة الوفاء بالعقود . 

وقد أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في ماليزيا
 معياراً لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في كانون الأول من عام 2006 ، يتضمن مجموعة من الأهداف هي:-

1- تسهيل قيام المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق الحوكمة.

2- ضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالشريعة.

3- تهدف المبادئ الإرشادية إلي استكمال المعايير الحالية للحوكمة.

4- تبين المبادئ الإرشادية إنه من المناسب اعتماد تعريفات ” ضوابط إدارة المؤسسات ” كما وردت في مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووثيقة لجنة بازل للإشراف المصرفي مع إجراء بعض التعديلات بما يتناسب مع إطار عمل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.
5-لا يوجد نموذج واحد لضوابط إدارة المؤسسات يمكن تطبيقه بل يجب أن تضع كل دولة أو منظمة نموذجا خاصا بها.

6- تطبيق مبدأ الالتزام أو الشرح بالنسبة لتطبيق المبادئ الإرشادية.

7- الحصول علي الدعم والتسهيل من قبل السلطات الإشرافية.
     وقد تضمن المعيار سبع مبادئ إرشادية نظمت في أربع أقسام وذلك علي النحو التالي:-

أ- يجب علي مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد التوصيات ذات العلاقة مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وورقة لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعاميم وتوجيهات السلطات الإشرافية ، وقد أوصى المبدأ بضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها .
ب- تزويد مجلس الإدارة بالتقارير التي تبين مدي التزام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا والتي تسري علي قطاع الخدمات المالية الإسلامية ، وقد جاءت التوصية بضرورة قيام البنوك بإنشاء لجنة المراجعة.

ج- يجب علي مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسئولية استئمانية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار، مع الإفصاح والشفافية عن المعلومات، وقد جاءت التوصية بأن يتم ذلك من خلال لجنة ضوابط الإدارة.

د- تكليف لجنة ضوابط الإدارة بمراقبة ” احتياطي معدل الأرباح ” و“ احتياطي المخاطر ” والتوصية لمجلس الإدارة حول كيفية استخدامه.

هـ- لابد وأن يبقى تنوع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية ، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون علي التدريب اللازم والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة .
و- يجب أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة ، ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام .
ز-على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول أسس توزيع الأرباح قبل فتح حساب الاستثمار وخاصة نسبة المشاركة في الأرباح.
 ولضمان عدم الوقوع في مخاطر الإنحراف عن القواعد الشرعية، توجد في المصرف هيئة شرعية تضطلع بمهام إعداد العقود لجميع صيغ التمويل ومراجعة النماذج وإجراءات العمل لضمان مطابقتها لأحكام الشريعة. 

كذلك توجد في المصرف إدارة داخلية للرقابة الشرعية مهمتها تأكيد التزام المصرف بتطبيق الضوابط والفتاوى الشرعية. ويعدّ المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمثابة المرجع الذي يجب الالتزام به من المصارف الإسلامية 
  وقد وصلت المعايير الشرعية المقرّة من قبل هذه الهيئة الى 84 معياراً.

وقد أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية معايير رقابية ومبادئ إرشادية للصناعة المالية الإسلامية (قطاع المصارف، سوق المال، التكافل، التأمين الإسلامي). وتتضمن هذه المعايير اجراءآت مفصلة تم وصفها في وثيقة (الإرشادات والاجراءآت لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية) التي تشمل إصدار مسوّدة مشروع، عقد ورش عمل. وفي حالة الضرورة، عقد جلسات استماع. وتتناول المعايير الثلاث التي أصدرها المجلس كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية) والضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية وتحتوي على سبعة مبادئ إرشادية. 

  هذا ويشارك مجلس الخدمات المالية الإسلامية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة بازل للإشراف المصرفي، الرأي بأنه لا يوجد أنموذج واحد لضوابط إدارة المؤسسات يمكن أن يطبق بشكل جيد في كل دولة، إنما يتوجب على كل دولة أو حتى على كل منظمة أن تصنع أنموذجاً خاصاً بها يمكنه تلبية احتياجاتها المحددة وتحقيق أهدافها الخاصة. 

والمبادئ الإرشادية التي نص عليها المعيار الثالث الذي أصدره المجلس يتضمن الطريقة العامة لضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، حقوق أصحاب حسابات الاستثمار، الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار
.

كذلك فان من مهام الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة التابعة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)
، العمل على إيجاد تصنيف لكل منتج مطروح في السوق بما يعطي ثقة اكبر للمتعاملين مع المصارف الإسلامية. وعقدت الهيئة إلى تفعيل حوكمة الالتزام الشرعي بشكل عام، وتحديد منهج الاستنباط ونظام الفتوى والاجتهاد في المعاملات المالية الإسلامية ووضع القواعد العامة لذلك ونشرها، وإيجاد القبول العام لها من مختلف الجهات ذي العلاقة والتنسيق مع الهيئات الشرعية المختلفة من اجل تنظيم الاجتهاد الجماعي في القضايا والموضوعات الحساسة، ووضع محددات للمسائل التي يستوجب العمل على توسيع دائرة الاستشارة حولها والعمل على نشر الالتزام بالقرارات المجمعية والمعايير الشرعية. وتعمل الهيئة على تأطير ورعاية مهنة الهيئات الشرعية ووضع قواعد السلوك وتقديم الدعم والمساندة للهيئات فيما يستجد من موضوعات وأحداث ذي علاقة بمزاولة مهامهم.

وفيما يتعلق بالفتوى تعمل الهيئة على وضع معايير ومنهج إصدار الفتاوى وإيجاد القبول لها، ومتابعة الفتاوى المالية الصادرة بشأن المنتجات المالية المستحدثة وتقييمها طبقاً لمعايير محددة بوصفها تمثل الأساس النظري لتلك المنتجات، كذلك الترجيح بين المسائل الخلافية المالية المعاصرة ووضع محددات للمسائل التي تستوجب اجتهاداً جماعياً، والتنسيق مع المجامع الفقهية بهذا الأمر وتعزيز الشفافية والجودة الشرعية للمنتجات المالية الإسلامية، مع إصدار تقرير سنوي عن واقع الفتوى والالتزام الشرعي في الصناعة المالية الإسلامية، والخدمات والمنتجات التي تقدمها. 

أما بخصوص تصنيف المنتجات المالية الإسلامية فتعتمد الهيئة العقود النمطية الاسترشادية للمعاملات المالية الإسلامية وتطويرها عند الحاجة، والاستيثاق من خلوها من المحظورات الشرعية ووضع الأطر والضوابط الخاصة بالمواصفات المثلى للمنتجات الإسلامية في مختلف المجالات الشرعية والمالية والاقتصادية، وتضع الهيئة محددات تصنيف المنتجات على مستوى الأهداف (المقاصد) ، والوسائل (الآليات) ، والنتائج (المآلات) ، ومتابعة ما يصدر من منتجات مالية إسلامية والقيام بدراستها وتصنيفها بشكل مبادر بطلب من المؤسسات ذي العلاقة بتلك المنتجات أو بطلب من جمهور المتعاملين أو غيرهم، وإصدار التصنيفات والتقارير الخاصة بتطبيقات المنتجات المالية وتنمية وعي المستثمرين المتعاملين مع الصناعة المالية الإسلامية. 

هذا وان تأسيس الهيئة الشرعية من شأنه أن يعطي المجلس العام للبنوك الإسلامية صفة المرجعية في هذا الشأن 
.

ثانياً : مؤشرات مقارنة لأداء المصارف
بدأت بعض الدول العربية بتطبيق إصلاحات في جوانب متعددة منذ مطلع التسعينات. وجاءت هذه الاصلاحات كبقية الدول النامية الأخرى، تدريجية وضمن سياق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأخرى لتحرير الاقتصاد وتحسين كفاءته، وتعزيز دور قوى السوق في تخصيص الموارد الإنتاجية وتقوية جوانب العرض في الاقتصاد.

 ويرتكز الإصلاح في القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص على عدة عناصر رئيسة، أهمها تحريره من الكبح المالي، وتطوير السياسة النقدية ودعم سلامة القطاع المصرفي، وتطوير البنية الأساسية للقطاع المصرفي، ودعم حوكمة المؤسسات المصرفية والمالية، وفتح الخدمات المصرفية أمام المنافسة الأجنبية. ونظراً لتشعب الموضوع سنركز على بعض المؤشرات والعناصر التي تتماشى مع ما جاء في سياق البحث وأهمها:

1- كفاية رأس المال: يلاحظ في جانب مؤشر كفاية رأس المال المحتسب بنسبة رأس المال الى إجمالي أصول القطاع المصرفي – والذي ينبيء بقدرة المصارف على مواجهة خسائر ممكنة وناجمة عن بعض الصدمات-، إن دولاً مثل عمان والإمارات والكويت تمثل نسبة كفاية رأس المال حوالي 12% عام 2005، وهي أعلى بكثير من المعدلات المسجلة في ألمانيا والتي تقدر بحوالي 4.7% وفي سويسرا 4.9 % وفي فرنسا 5.8 %، مما يدل على وضع قوي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.

  وتجدر الإشارة الى أنه في ضوء تباين نسبة المخاطر في موجودات المصارف، تعتمد السلطات النقدية على معدل كفاية رأس المال المرجح بأوزان المخاطر كمؤشر للرقابة على التركزات الإئتمانية للمصارف التجارية، فتحظى درجة سيولة الائتمان بمستوى أدنى من درجة السيولة على أذونات الخزانة أو النقد.

وفيما يخص المصارف الاسلامية، فيقدر معدل كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر بنسبة أقل من تلك المسجلة في المصارف التجارية التقليدية، ويعود ذلك الى نوعية المخاطر في الصيرفة الاسلامية وقيام العملاء بتحمل جزءٍ منها، أي أن المصارف الاسلامية تعد أقل عرضةً للصدمات مقارنة بالمصارف التجارية نظراً لتحمل العملاء عبء الخسائر. وبالمقابل قد تكون المصارف الاسلامية أكثر عرضة لسحب مفاجئ للودائع، مما يتعين على هذه المصارف انتهاج بعض معايير الحيطة، كعدم تركز قاعدة الودائع بين عدد محدود من العملاء. 

2- القروض المتعثرة: في جانب مؤشر القروض المتعثرة كنسبة إلى إجمالي القروض، يلاحظ أن هذا المؤشر يتأثر بوتيرة النشاط الاقتصادي، فعندما يتراجع النشاط الاقتصادي تزداد احتمالات عدم سداد القروض. وقد سجلت المصارف التجارية في الدول العربية كمجموعة انخفاضاً ملحوظاً في هذا المؤشر من حوالي 6% خلال عام 2002 الى حوالي 2.5% خلال عام 2006. وسجلت المصارف المتخصصة تحسناً ملحوظاً في نسبة القروض المتعثرة رغم أن نسبتها لا تزال أعلى من تلك المسجلة لدى المصارف التجارية، في حين سجلت المصارف الإسلامية نسبة قروض متعثرة أقل ممن تلك التي سجلتها المصارف التجارية في الدول العربية. ويعود ذلك لأن المصارف الاسلامية تتحمل بعض الخسائر التي قد تنجم عن بعض المشاريع التجارية الممولة من قبله والتي تحول دون تمكين العميل من سداد هذه القروض. 

 ولذلك تعد إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية من أهم ركائز نجاحها، إذ تقوم هذه المصارف بالتركيز على كل من نسبة القروض المتعثرة الى إجمالي القروض، وعلى تنويع القروض بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وإدارة مخاطر هذه القروض.
 الخاتمة :
يواجه قطاع المصارف الاسلامية تحديات كثيرة رغم معدلات النمو العالية التي حققها هذا القطاع، منها تعدد جهات التشريع وعدم توحيد الضوابط الشرعية وقلة الوعي لدى الجمهور وصغر حجم القطاع المصرفي الاسلامي مقارنة بنظيره التقليدي وحداثة المجالات والتطبيقات التي تمارس المصارف الاسلامية فيها نشاطاتها وغيرها من العوامل.    
وتشكل مسألة إدارة المخاطر في هذا القطاع مسألة مهمة لدى كثير من المختصين والمهتمين بصناعة الصيرفة الاسلامية، إذ يجادل أنصار الصيرفة التقليدية بأن تحميل جزء كبير من المخاطر للعميل في الصيرفة الاسلامية عامل يحد من انتشارها، فضلاً عن الضوابط الشرعية التي تحد من عمل هذه المصارف وتضعف عنصر الابتكار المالي كما يزعمون.

بالمقابل فإن ما أثبتته الأحداث أن العكس هو الصحيح ، فاعتماد الصيرفة الاسلامية مبدأ الربح والخسارة في التعامل مع العميل هو جزء من تحقيق الشفافية المطلوبة في التعامل بدلاً من اعتماد مبدأ العائد المضمون بنسبة ثابتة – أي الفائدة- ، والذي لايسمح للعميل بعدها بمعرفة نوع التعامل أو المجال الذي يمارس فيه المصرف نشاطه، وقد أدى هذا بدوره وفي ظل غياب أي ضابط شرعي أو أخلاقي الى انفلات في نشاط القطاع المصرفي التقليدي تحت شعار" الابتكار المالي" وتنويع المنتجات المالية والمشتقات المالية والمبادلات المالية وبيع الديون وغيرها من النشاطات التي في كثير من جوانبها هي معاملات ومبادلات غير حقيقية، قد أدت نتيجتها الى ما يشهده العالم اليوم من أزمة اقتصادية كبرى عصفت بجميع القطاعات المالية وغير المالية وأدت الى خسائر مالية وحقيقية ووقوع الملايين من البشر في فخ البطالة والفقر، وانهيار المئات من المصارف في الولايات المتحدة وحدها ولم ينفع مبدأ التعامل بالفائدة للعملاء. 
من ناحية أخرى فإن الالتزام بمبدأ الشفافية والحوكمة هو مجال يمكن ان يقال فيه الكثير، إذ أن توالي الأزمات المالية في عقد التسعينات دفع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى استحداث مؤشرات للانذار المبكر هدفها استشعار الأزمات قبل حدوثها هذا من جهة، من جهة أخرى فإن تطبيق معايير لجنة بازل تمثل تطبيقاً لمبدأ الشفافية لحماية المصارف من الانهيار والحد من الأزمات المصرفية.
لذا يبقى السؤال الذي يطرح عادةً ، هل يمكن للمصارف الاسلامية أن تنجح في تطبيق معايير (بازل1و2) ؟ الحقيقة أن المصارف الاسلامية نجحت في تطبيق بعض المعايير بصورة واضحة، لكن هل أن هذه المعايير هي كافية للنهوض بالعمل المصرفي الاسلامي وجعله خاضعاً للمعايير الدولية، أم أن طرح مفهوم الحوكمة الاسلامية وتوحيد الفتاوى وتحديد المعايير والضوابط الشرعية والعمل على تطبيقها هو الحل الأمثل لنهضة هذا القطاع .  

بالتأكيد تصعب الأجابة على هذه التساؤلات في الوقت الراهن إلا أن نجاح المصرفين الاسلامين والفقهاء المتصدين في هذا المجال، والذين يقع على عاتقهم مسؤولية النهوض بهذا القطاع وإعطاءه بعداً عالمياً وقدرةً تنافسيةً مع الحفاظ على الثوابت الشرعية التي نؤمن بها في عقيدتنا الاسلامية يبقى هو التحدي الأكبر الذي سيظل شاخصاً أمام هذه الشريحة في المدى المنظور.
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